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ــد  ــة      ٨٥البنـ ــدأ الولايـ ــاق مبـ ــال: نطـ ــدول الأعمـ ــن جـ مـ

  )تابع( القضائية العالمية وتطبيقه

)A/71/111(  

(ســلوفينيا): قالــت إن الولايــة  الســيدة لانجرهولتســن  - ١
القضائية العالمية مبدأ مهم مـن مبـادئ القـانون الـدولي، يسـهم      

ــز  ــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي.      في تعزي ســيادة الق
لا تـــزال  أن الآراء بشـــأن نطاقـــه وتطبيقـــه مـــن وعلـــى الـــرغم

متفاوتة، فهنـاك فهـم مشـترك بأنـه يمثـل أداة أساسـية لمكافحـة        
الإفــلات مــن العقــاب وضــمان المحاســبة علــى أشــد الجــرائم        
خطورة، على نحو ما تأكـد مـؤخراً مـن جديـد بالمحاكمـة الـتي       
  أجريت أمام الدوائر الأفريقية الاستثنائية في المحاكم السنغالية.

درك ما تنطوي عليه الولايـة  وتابعت قائلة إن وفدها ي  - ٢
القضائية العالمية من إمكانـات لمنـع أشـد الجـرائم خطـورة الـتي       
تؤثر في النظـام القـانوني الـدولي ككـل والمحاكمـة عليهـا، وإنـه        
يتفق مع الرأي القائل بأن تطبيق الولاية القضائية العالمية يقـوم  

ة على أساس طابع الجريمة، بغض النظر عن العلاقـة بـين الجريم ـ  
وبــين الدولــة القائمــة بالمحاكمــة، بمــا في ذلــك المكــان الــذي        

  فيه الجريمة وجنسية الجاني أو اني عليه.   تارتكب

وعلــى الــرغم مــن أنــه لم تجــر محاكمــات تخــص قضــايا   - ٣
جنائية على أساس مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة في سـلوفينيا،     

 فيالــدولي العــرفــإن نظامهــا القــانوني الــوطني يقــر بــأن القــانون 
ــد       ــه الرئيســيان لتحدي ــدات همــا مصــدرا التوجي ــانون المعاه وق
الجــرائم الــتي يمكــن بحكــم طبيعتــها المحاكمــة عليهــا بموجــب       
الولايـــة القضـــائية العالميـــة. ويســـمح القـــانون الـــدولي العـــرفي  
بممارسة الولايـة القضـائية الدوليـة علـى أشـد الجـرائم خطـورة        

هـا الإبـادة الجماعيـة، والجـرائم     بموجب القـانون الـدولي، بمـا في   
المرتكبــــة ضــــد الإنســــانية، وجــــرائم الحــــرب، والتعــــذيب      
والقرصــنة. هــذا، ويقتضــي الكــثير مــن المعاهــدات مــن الــدول  

ــة      ــن ممارســة الولاي ــة م ــا الجنائي ــا تمكــين محاكمه الأطــراف فيه
ــزام     القضــائية علــى الجــرائم المحــددة فيهــا، وإن كــان هــذا الالت

ــه     لا يمتــد إلا إلى ممارســة تلــك الولايــة عنــدما يكــون مشــتبه ب
  موجوداً في أراضي دولة المحكمة.  

ــلوفينية     - ٤ ــريعات الســــ ــة إن التشــــ ــتطردت قائلــــ واســــ
ــدأ      تتضــمن لا ــا مب ــق عليه ــتي يمكــن أن يطب ــالجرائم ال ــة ب قائم

مـــن القـــانون  ١٣الولايـــة القضـــائية العالميـــة. وتشـــمل المـــادة  
لصلة المتعلقة بالولاية القضائية العالميـة؛  الجنائية الاحكام ذات ا

وتعني فقرا الثانية بمحاكمـة الرعايـا الأجانـب الـذين ارتكبـوا      
ــلوفينيا،    ــيهم في ســ ــبض علــ ــي القــ ــارج، وألقــ ــة في الخــ جريمــ

ا إلى البلــد الأجــنبي، في حــين تســري فقرــا الثالثــة  وميســلَّ ولم
ــن،    ــارج يمكـ ــة في الخـ ــة جريمـ ــة أجنبيـ ــاب رعيـ ــال ارتكـ  في حـ
بموجب معاهـدة دوليـة أو مبـادئ القـانون العامـة الـتي يعتـرف        
ا اتمع الـدولي، المحاكمـة عليهـا في أي بلـد، بصـرف النظـر       
عن مكان ارتكاا. ولا يمكن المحاكمـة بموجـب الفقـرة الثالثـة     

إلا بموافقــة وزيــر العــدل، في حــين أن المحاكمــة   ١٣مــن المــادة 
تخضـع لموافقـة وزيـر العـدل في     بموجب الفقرة الثانية من المـادة  

حالة عدم وجود وصف جنـائي مـزدوج. وبشـرط أن تشـكل     
ــة، وفقــاً لمبــادئ القــانون العامــة الــتي يعتــرف ــا     الجريمــة المعني

مـاً بـأن إدراج   اتمع الدولي، فعلاً إجرامياً وقت ارتكاـا. عل 
ــرورة   ــمانات بـــين ضـ ــة  تلـــك الضـ ــن الحيطـ ــة مـ ــود درجـ وجـ

ــق م  ــة دون تطبي ــع    للحيلول ــة بتوس ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ب
مـن المـادة    ٢مفرط. كما أن تطبيق هذا المبدأ بموجـب الفقـرة   

يلقى مزيداً مـن التقييـد بواسـطة أحكـام تـنص علـى عـدم         ١٣
محاكمـة الجنــاة إن كــانوا قـد قضــوا مــدة العقوبـة الــتي فرضــت    
علــيهم في البلـــد الأجــنبي أو إن تقـــرر وفقــاً لاتفـــاق دولي أن    

العقوبـــة المفروضـــة في البلـــد الأجـــنبي في ســـلوفينيا؛      ىتقضـــ
كانــت الجريمــة المعنيــة لا يمكــن، وفقــاً للقــانون الأجــنبي،     وإذا

إلا بناء على شكوى مقدمـة مـن الطـرف اـني      عليهاالمحاكمة 
عليــه، ولم تقَّــدم تلــك الشــكوى؛ أو إذا بــرأت محكمــة أجنبيــة  
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م علـيهم بموجـب   الجناة، أو ألغي الحكم عليهم أو سقط الحك ـ
قانون التقادم. واستدركت قائلة إنه بموجب القـانون الجنـائي،   

يسري قـانون التقـادم علـى الجـرائم الـتي يمكـن الحكـم علـى          لا
ــة،     ــادة الجماعي ــاة، بمــا فيهــا الإب مرتكبيهــا بالســجن مــدى الحي
والجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية، وجـرائم الحـرب، أو الجـرائم     

ــاً   ــن وفقـ ــا  الـــتي لا يمكـ ــري عليهـ ــة، أن يسـ ــات الدوليـ للاتفاقـ
  التقادم.    قانون

ومضت تقول إن قانون الإجراءات الجنائية السلوفيني   - ٥
ع قواعــد إجرائيــة تســري أيضــاً في ســياق مبــدأ الولايــة        ض ــي

القضـــائية العالميـــة، ضـــامناً المعـــايير المعتـــبرة للتقيـــد بالأصـــول   
 وعلــى همينالقانونيــة الواجبــة، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق بــالمت .

سبيل المثال، هناك قاعدة إجرائية بشـأن المحاكمـة غيابيـا تحظـر     
غيابـاً كـاملاً، إذ لا يسـمح بالمحاكمـة      المحاكمة في غياب المتهم

للمثـول حسـب الأصـول     ىفي حال عدم مثـول متـهم مسـتدع   
في الجلسة الرئيسية إذا كان مثوله غير ضروري، وكان محـامي  

ــه. وفيمــا يتعلــق  الــدفاع حاضــراً وكــان المتــه  م قــد أدلى بأقوال
مــن القــانون  ٦بالقواعــد ذات الصــلة بالحصــانات، فــإن المــادة 

الجنــائي تحظــر تطبيــق القــانون الجنــائي الســلوفيني علــى أفعــال   
ــة       ــن المســؤولية الجنائي ــن الحصــانة م ــتفيدين م الأشــخاص المس

  قواعد القانون الدولي.    عملاً بأحكام الدستور أو

ــة القضــائية   ومــن المقبــول تم  - ٦ امــاً أن تطبيــق مبــدأ الولاي
العالمية تستتبعه تحديات معينة، منـها مـا يتعلـق بجمـع الأدلـة في      
ســياق التعــاون بــين الــدول. وأشــارت في هــذا الصــدد إلى أن   
ــتين وبلجيكــا وســلوفينيا وهولنــدا تشــارك بنشــاط في       الأرجن
جهود ترمي إلى تحسين التعاون بين الدول على المحاكمـة علـى   

ة، ولا سيما بالعمـل علـى التفـاوض علـى صـك      علجرائم الفظيا
دولي جديــد بشــأن المســاعدة القانونيـــة المتبادلــة بــين الـــدول      
ــد    ــرائم ضـ ــة وجـ ــادة جماعيـ ــام إبـ ــوبين لارتكـ ــليم المطلـ وتسـ

د على دعم تلـك  والإنسانية وجرائم حرب. وحثت جميع الوف

بـه مبـدأ   المبادرة. وقالت إنه نظراً للدول الذي يمكـن أن يقـوم   
ــرتكبي الجــرائم       ــة في ضــمان محاســبة م ــة القضــائية العالمي الولاي
الشنيعة، فإن وفدها يـود مواصـلة دعـم فهـم مشـترك لمختلـف       
المسائل المتعلقة ذا الموضوع. وأنه يرى أيضـاً في هـذا الصـدد    
مزيــة في تبــادل الآراء والممارســات في منتــديات أخــرى، مثــل  

  بالإبادة الجماعية.   شبكة الاتحاد الأوروبي المعنية

ــام   - ٧ ــن أفراهـ ــيدة بـ ــا   السـ ــت إن كوـ ــرائيل): قالـ (إسـ
هي ومعظـم البلـدان الأخـرى بأهميـة مكافحـة الإفـلات       تعترف 

مــن العقــاب وتقــديم مــرتكبي أشــد الجــرائم خطــورة إلى العدالــة  
واستدركت قائلة إنه يتضح مـن تقـارير الأمـين العـام والتقـارير      

هـذا الموضـوع أن للـدول الأعضـاء     الوطنية علـى السـواء بشـأن    
تعريف مبدأ الولاية القضـائية   لأراء مختلفة بشأن مسائل من قبي

العالميــة ومركــزه القــانوني ونطاقــه وتطبيقــه. ومــن أجــل تحقيــق   
ــام في الوقــت      ــع القي هــدف مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، م
ــة     ــائية العالميــ ــة القضــ ــق الولايــ ــاءة لتطبيــ ــع أي إســ ــه بمنــ نفســ

، فإن من الضروري أن تتفـق الـدول علـى تعريـف     انتهاكاها أو
سليم للمبدأ والتوصل إلى فهم مشترك لنطاقـه وطريقـة تطبيقـه.    
ومــن ثم ينبغــي للجنــة أن تواصــل عملــها، بمــا في ذلــك مواصــلة  

  استكشاف الطريقة العملية لتطبيق الولاية القضائية العالمية.  

جانــب ئيــة مــن وينبغــي تأكيــد الولايــة القضــائية الجنا   - ٨
يمـا يتعلـق بالولايـة القضـائية،     وثيقـة ف  الدول الـتي لهـا علاقـات   

ــذلك       إذ ــام ب ــدول مصــالح في القي ــذه ال ــن الواضــح أن له إن م
ــد  ــالح الــ ــن مصــ ــح مــ ــدودة  أرجــ ــات محــ ــا علاقــ ــتي لهــ ول الــ

ــات     لا أو ــدت أن العلاقـ ــأن. وأكـ ــذا الشـ ــا في هـ ــات لهـ علاقـ
لمحاكمـة  مة ليس لتيسـير ا الواضحة في مجال الولاية القضائية مه

الفعالة، فحسب، وإنما أيضاً لتعزيز مصـالح العدالـة والمصـالحة،    
التي يمكن خدمتها على أفضل وجه محاكمة المزعوم في مجتمعـه  

  ذاته أو في الولاية القضائية ذات العلاقات الأوثق.  
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هــذا، وتخضــع ممارســة الولايــة القضــائية العالميــة لمبــدأ     - ٩
ضـائية العالميـة، سـواء مـن حيـث      التبعيـة. علمـاً بـأن الولايـة الق    

المبدأ أو الممارسة، لم يقصـد ـا قـط أن تكـون نظامـاً مسـتقلاً       
للعدالة أو نظاماً للحكم الأولي؛ بل هي آلية للحكـم النـهائي.   
وينبغــي لمــا لهــذا المبــدأ مــن طــابع خــاص أن يطبــق في ظــروف   
استثنائية، عند الاقتضاء، عندما تـرفض الدولـة ذات العلاقـات    

ثق من حيـث الولايـة القضـائية أن تتصـرف. واسـتدركت      الأو
ــب اســتخدامها       ــى الأغل ــة القضــائية يجــرى عل ــة أن الولاي قائل
بصفة رئيسية للنـهوض ببرنـامج سياسـي مـا أو جـذب اهتمـام       
وسائط الإعلام، لا استخدامها من أجل النهوض حقاً بسيادة 
ــنظم     ــي وضــع ضــمانات ملائمــة في ال ــانون. ومــن ثم، ينبغ  الق

نونية الوطنية، أو غيرها من الكيانات ذات الصلة. لضـمان  القا
الممارسة المسؤولة للولاية القضائية العالمية في حالات استثنائية 
ملائمة. ويمكن أن تشمل تلك الضمانات، على سـبيل المثـال،   
ــة      ــى أســاس الولاي ــإجراء المحاكمــة القائمــة عل ــوم ب اشــتراط يق

ــامون لا أ   ــدعون ع ــة م ــة خاصــة؛   القضــائية العالمي ــراف فاعل ط
وينبغي طلب الموافقة مـن مسـؤولين قـانونيين رفيعـي المسـتوى      
قبل البت في فتح قضية؛ وينبغـي أن يكـون المتـهم موجـوداً في     
الإقلـــيم؛ وينبغـــي أن تكـــون لـــه علاقـــات إضـــافية ذات صـــلة 

  بالولاية القضائية لدولة المحكمة.  

يـة  وفي ظل أوجه الغمـوض القائمـة بشـأن نطـاق الولا      - ١٠
القضــائية العالميــة وتطبيقهــا، فمــن المفيــد للفريــق العامــل المعــني  
ذا الموضوع الحصول على معلومات من دول إضـافية بشـأن   

  الممارسة ذات الصلة.  

(توغـو): أشــار إلى أن اللجنــة   السـيد فينتاكبــا لاميغــا   - ١١
لم تتمكن بعد من التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن تعريـف     

، هولاية القضائية العالميـة أو إلى إطـار قـانوني لنطاق ـ   دقيق لمبدأ ال
بشأن الولاية القضـائية   ٢٠٠١إن مبادئ برينستون لعام فقال 

العالمية، ومبادئ القاهرة أروشا بشان الولاية القضـائية الدوليـة   

فيما يتعلق بجـرائم الانتـهاك الجسـيم لحقـوق الإنسـان ومبـادئ       
ــة  للولايــة ٢٠١٥مدريــد بــونيس أريــس لعــام   القضــائية العالمي

ــل المفهــوم إلى مفهــوم إقليمــي مثلمــا هــو الحــال       تعكــس تحوي
بالنســــبة إلى التعليقــــات الــــواردة في تقريــــر الأمــــين العــــام      

)A/71/111   ــة أن ــائية العالميـ ــة القضـ ــدأ الولايـ ــي لمبـ ــلا ينبغـ ). فـ
ــانون      ــادئ الق ــن مب ــادئ أساســية م ــويض مب ــة لتق يكــون ذريع
الـدولي مثـل مبـدأ عـدم التـدخل وتسـاوي الـدول في الســيادة،        
كمــا لا ينبغــي لــه أن يســمح لولايــات قضــائية خراجيــة معينــة 

  اغتصاب ولاية قضائية داخلية.  

ــتخدام ا   - ١٢ ــأن الاسـ ــاً بـ ــة  علمـ ــيس للولايـ ــيئ أو المسـ لسـ
القضـائية يمكــن أن يــؤدي إلى تـدخل غــير مقبــول في الممارســة   
السيادية للولاية القضائية للمحـاكم الوطنيـة. هـذا، ولا ينبغـي     
ــد      ــمانات التقيـ ــل ضـ ــة أن يبطـ ــائية العالميـ ــة القضـ ــدأ الولايـ لمبـ
ــانون     ــية للقـ ــادئ الأساسـ ــة أو المبـ ــة الواجبـ ــول القانونيـ بالأصـ

ــائي، أ ــاس     الجنـ ــي أسـ ــتي هـ ــانة الـ ــادئ الحصـ ــقط مبـ و أن يسـ
ــال      ــاع احتمـ ــالنظر إلى ارتفـ ــة. وبـ ــة السلسـ ــات الدوليـ العلاقـ

  التسييس، لا ينبغي تحديد نطاق المبدأ وتطبيقه تحديدا دقيقاً.

ــى      - ١٣ ــل علـ ــل العمـ ــة تواصـ ــائلاً إن حكومـ ــتطرد قـ واسـ
مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، وتعزيــز العدالــة القائمــة علــى  

وذكـــر أن توغـــو طـــرف في عـــدة اتفاقيـــات دوليـــة المســـاواة. 
تتضـــمن الالتـــزام بتســـليم المطلـــوبين أو محاكمتـــهم، بمـــا فيهـــا 

ــام    ــع لعـ ــف الأربـ ــات جنيـ ــة  ١٩٤٩اتفاقيـ ــة مناهضـ ، واتفاقيـ
ــية    ــة القاسـ ــة أو العقوبـ التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ

اللاإنسانية أو المهنية. هذا، وقـد أدمجـت توغـو، مـن خـلال       أو
انوـا الجنـائي مـؤخراً، في تشـريعاا الوطنيـة جميـع       إصلاحها ق

الصكوك التعاهديـة الدوليـة الـتي صـادقت عليهـا. فعلـى سـبيل        
ــال، تعمــد المــادة    ومــا يليهــا مــن المــواد في القــانون      ١٥٠المث

الجنائي الجديد إلى تجريم كـل أعمـال التعـذيب، معـززة بـذلك      
قــوم  تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب. وفي غضــون ذلــك، ت     
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حكومته أيضاً، بدعم من شركائها بعقد دورات منتظمة لبنـاء  
الثقــة للقضــاة وضــباط الشــرطة القضــائية فيمــا يتعلــق بالمعــايير  

نظـام  الدولية لحقوق الإنسان، وذلـك في إطـار عمليـة تحـديث     
  العدالة التوغولي.  

وبالنظر إلى الطابع التقني والمعقّد لهـذه المسـألة، ينبغـي      - ١٤
ة معمقة لتحديد إطار قانوني ملائم. وينبغي لتلـك  إجراء دراس

الدراســـة أن تبحـــث في العناصـــر المؤسّســـة للولايـــة القضـــائية  
العالميــة والممارســة الحكوميــة ذات الصــلة. ثم إن لجنــة القــانون  
الــدولي مــن شــأا أن تكــون منتــدى مثاليــاً لمثــل هــذا العمــل،   

وفي غضـــون ــدف تــدوين مبـــدأ الولايــة القضـــائية العالميــة.     
ذلك، تعيد حكومته تأكيد دعوا إلى قيـام تعـاون دولي أوثـق    
بشـأن المسـائل القانونيـة وتعزيـز المسـاعدة التقنيـة للـدول حــتى        
يتســنى لهــا ضــمان إقامــة العــدل علــى نحــو ســليم ومواصــلة         

  جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب.  

(جمهوريـة إيـران الإسـلامية): قـال      السيد غارشاسـبي   - ١٥
ن المــبرر للولايـــة القضـــائية العالميـــة هـــو أنـــه يبـــدو أن بعـــض  إ

الجــرائم الشــديدة الخطــورة يجــب اعتبارهــا جــرائم ضــد مجتمــع 
الأمم ككل، لا ضد دولة بعينها، ومن ثم يبغي محاكمـة المتـهم   
في البلــد الــذي يقُـــبض عليــه فيـــه، بغــض النظـــر عــن مكـــان      

هــوم هــو ارتكـاب الجريمــة. وهكـذا فــالغرض الرئيســي لهـذا المف   
تفادي الإفلات مـن العقـاب. واسـتدرك قـائلاً إنـه لا يبـدو أن       
لدى الدول الأعضاء فهما مشـتركا للولايـة القضـائية العالميـة،     
ثم إن التشريعات الوطنية تختلـف مـن حيـث تقـديرها للجـرائم      

 ذا المفهـوم عليهـا. وعليـه، فـإن ظـل تفسـير      التي يمكن تطبيق ه ـ
ــائية العالم  ــة القضـ ــة الولايـ ــة قابليـ ــق يـ ــلطة  للتطبيـ ــعا للسـ خاضـ

التقديريــة للســلطات القضــائية الوطنيــة، فــإن شــروط تطبيقهــا   
سوف تصبح أشد تجزؤاً وربما أكثر تسيساً. والواقـع أنـه كمـا    
يوضح أحد قضـاة محكمـة العـدل الدوليـة فيمـا يتعلـق بمـذكرة        

(قضـية جمهوريـة    ٢٠٠٠نيسـان/أبريل   ١١توقيف صـادرة في  

بلجيكــا)، فــإن مــنح ولايــة قضــائية  الكونغــو الديمقراطيــة ضــج
لمحاكم كل دولة في العالم للمحاكمة بشأن تلك الجرائم يهـدد  
بخلــق فوضــى قضــائية مطلقــة، ويشــجع علــى التعســف لصــالح  

“ تمـع دولي ”الأطراف القوية التي تعمل فيما يبدو كعوامل 
  يعوزه التحديد الدقيق.  

العالميـة يمكـن    وإن التطبيق الانتقـائي للولايـة القضـائية     - ١٦
أن يخلّ بمبـادئ القـانون الـدولي الأساسـية، مثـل سـيادة الـدول        

الحكــوميين مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة  وحصــانة المســؤولين
الأجنبيـــة، وقـــد يـــؤدي أيضـــاً إلى إحـــداث فجـــوة واســـعة في  
ــه، ينبغـــي، في أي مشـــروع لتطبيـــق    ــة. وعليـ ممارســـات الدولـ

كـــون هنـــاك قـــوانين لضـــمان الولايـــة القضـــائية العالميـــة، أن ت
احتــرام مبــادئ ســيادة الــدول وحصــانة المســؤولية الحكــوميين  

  حسب الأصول المرعية.  

علماً بأن القانون الجنـائي الإيـراني الجديـد يـنص علـى        - ١٧
محاكمــة ومعاقبــة مــرتكبي الجــرائم الــتي تعتــبر جــرائم دوليــة         
بموجب معاهدة دولية أو بموجـب قـانون خـاص، أي بموجـب     

ن محلي ينص على محاكمة مرتكبي الجريمـة، بصـرف النظـر    قانو
عن جنسية الجـاني أو اـني عليـه، أو مكـان ارتكـاب الجريمـة.       
كما يـنص القـانون المـدني الإيـراني علـى أن المعاهـدات المبرمـة        
بين إيران ودول أخرى لها وفقاً للدسـتور قـوة القـانون المحلـي.     

تعلقـــة بـــالحق في وعلــى ذلـــك، فكـــل البنـــود في المعاهـــدات الم 
تطبيـــق الولايـــة القضـــائية العالميـــة، مثـــل المـــادة الخامســـة مـــن  
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصـري والمعاقبـة عليهـا    
التي إيـران طـرف فيهـا، تعتـبر جـزءاً مـن القـانون الإيـراني مـتى          

  اعتمدت وأُدرجت في مجموعة القوانين الوطنية.  

ة إن حكومتــه تــرى أن الولايــة وقــال في ختــام مداخلــ  - ١٨
ارسـة الولايـة القضـائية    القضائية العالميـة اسـتثناء تعاهـدي في مم   

الجنائيــة، وأكــد أن المبـــدأ الــذي لــه الغلبـــة هــو الاختصـــاص      
  الإقليمي. المتعلق أساساً بمبدأ تساوي الدول في السيادة.  
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(المملكــة العربيــة الســعودية): قــال إن  الســيد الناصــر  - ١٩
لاية القضائية العالمية قد صيغ دف جـدير بالثنـاء هـو    مبدأ الو

محاربة الافلات مـن العقـاب. غـير أن مـن السـابق جـداً لأوانـه        
أن يجسد المبدأ في القانون الدولي. فلابد أولاً من وضع معـايير  
ــه. وأوضــح أن       ــد نطاق ــدأ وتحدي ــق المب ــات واضــحة لتطبي وآلي

ــا دولت ــ     ــا فيه ــدول الأعضــاء، بم ــن ال ــد م ــت  العدي ــد وجه ه، ق
ــدر     ــرى، يجــ ــوعية أخــ ــكلية وموضــ ــات شــ ــاه إلى عقبــ الانتبــ
ــدة     ــم المتحـ ــاق الأمـ ــواردة في ميثـ ــادئ الـ ــها المبـ ــة منـ بالملاحظـ
والقانون الـدولي، مثـل الحصـانة وتسـاوي الـدول في السـيادة.       

دون وإن أي محاولة لتحديد أو إنفاذ الولاية القضائية العالميـة.  
ا آثــار عكســية وتتــرك  اعتبــار لتلــك المبــادئ ســوف تكــون له ــ 

. علماً بـأن أي قـانون وطـني يتعـارض     سيالباب مفتوحا للتسي
مع الميثاق والقانون الدولي يسـتحق الشـجب والإدانـة. وعلـى     
ســبيل المثــال، فــإن قــانون العدالــة ضــد رعــاة الإرهــاب، الــذي 
ــنص علــى     ــز النفــاذ في الولايــات المتحــدة، ي دخــل مــؤخراً حي
جواز قيام أفراد بمقاضاة حكومـات أجنبيـة في المحـاكم المدنيـة.     

أن أمثــال هــذا القــانون لا تحظــى بتوافــق في الآراء بــين  علمــاً بــ
الدول، واعتمادها من شـأنه تمهيـد الطريـق لفوضـى تشـريعية،      
وسوء الاستخدام، والتسييس. وسـوف تـدعم المملكـة العربيـة     
الســـعودية أي مســـعي لمناصـــرة العدالـــة علـــى نحـــو يتفـــق مـــع 

، تشريعاا هي، ومع الاتفاقـات الدوليـة الـتي هـي طـرف فيهـا      
ومع القواعد الدولية القائمة. وهي تحث كل الـدول الأعضـاء   
على مواصلة استكشاف طرق لتطبيق الولاية القضائية العالميـة  

  في سياق الميثاق ومبادئ القانون الدولي.  

قــال إن وفــده يؤيــد   (بيلاروس): الســيد فارنــاكوف   - ٢٠
باســتمرار مفهــوم الولايــة القضــائية العالميــة كوســيلة للتصــدي  

رائم معينة تضـر بمصـالح أي عضـو في اتمـع الـدولي، وفقـاً       لج
للقواعــد القانونيــة الدوليــة. علمــاً بــأن الجوانــب الموضــوعية       
ــى أســاس      ــة عل ــة القضــائية العالمي ــة للممارســة الولاي والاجرائي
ــب واضــحة وشــفافة؛ غــير أن        ــدات الدوليــة هــي جوان المعاه

العالميــة علــى  الدولــة الــتي تســعى إلى ممارســة الولايــة القضــائية 
أساس قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي تتحمـل عـبء      
ــدولي       ــانون ال ــادئ الق ــدة. فمب ــذه القاع ــل ه ــات وجــود مث إثب
المعترف ا عموماً ومفهـوم سـيادة القـانون تقتضـي أن تكـون      
القوانين الوطنية للدولة متوافقة مع التزاماا القانونيـة الدوليـة؛   

ــإن أي حركــة ا  ــانون   ومــن ثم، ف ــة، لا أســاس لهــا في الق نفرادي
الــدولي، لتوســيع قائمــة الحــالات الخاضــعة لاختصــاص الــدول  
بموجـــب قانوـــا الـــوطني لا يمكـــن اعتبارهـــا إلا تـــدخلاً في      
ــانوني      ــير قـ ــالاً غـ ــرى وانتحـ ــدول الأخـ ــة للـ ــؤون الداخليـ الشـ
ــأن       ــة. علمــاً ب ــك الدول ــب تل ــة مــن جان ــوق وطني لســلطات ف

الولاية القضائية العالمية للتحايـل علـى   الاتجاه الحالي لاستخدام 
التزامات قانونية دولية أخرى، كتلك المتعلقـة بـاللاجئين، هـو    

أن احتـرام التقيـد بالأصـول     ىأمر يبعـث علـى القلـق. ولا يخف ـ   
القانونية الواجبة وسـائر ضـمانات الحقـوق والمصـالح القانونيـة      

  د.  للأفراد المعنيين، هو أمر ذو أهمية خاصة في هذا الصد

وفيما يتعلق بالعملية الجاريـة لتنشـيط أعمـال الجمعيـة       - ٢١
العامة، وضرورة اسـتمثال جـدول أعمالهـا، فـإن وفـده يقتـرح       
أن ينظر مستقبلاً كل سـنتين في بنـد جـدول الأعمـال الحـالي.      
كما أن من المفيد عملياً لعمل الفريق المعني للجنة وللسـلطات  

ن المـواد المقدمـة مـن الـدول     القانونية الوطنية إعداد مجموعـة م ـ 
  بشأن هذه المسألة.  

ــة القضــائية    معــونالســيد ر  - ٢٢ ــال إن الولاي ــر): ق (الجزائ
العالمية هي مبدأ من مبادئ القانون الـدولي ذو طـابع اسـتثنائي    
لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم خطيرة، مثل الإبـادة  
الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية.   

دئ ويجب ممارستها بحسن نية ودون معايير مزدوجة، وفقاً لمبـا 
القــانون الــدولي، مثــل ســيادة الــدول، والاختصــاص القضــائي  
الإقليمــــي، وأســــبقية الإجــــراءات الــــتي تتخــــذها الدولــــة في  
المحاكمــات الجنائيــة، ومبــدأ الحمايــة، وحصــانة رؤســاء الــدول  
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والحكومــات الحـــاليين. وينبغــي للولايـــة القضــائية العالميـــة أن    
ر أخير؛ ولا يمكـن  تكون آلية تكميلية، وتدبيراً يلجأ إليه كخيا

أن تكون له الغلبة على حق محاكم الدولة الوطنية في المحاكمـة  
  على الجرائم المرتكبة في الأراضي الوطنية.  

وأوضــح أن الجزائــر يشــغلها تطبيــق الولايــة القضــائية    - ٢٣
العالمية تطبيقاً انتقائياً وتعسـفياً ذا دوافـع سياسـية، دون اعتبـار     

لصـعيد الـدولي. فقـد ركـزت المحكمـة      للعدالة والمسـاواة علـى ا  
ــها      ــع تجاهل ــة، م ــدول الأفريقي ــى ال ــة حصــراً عل ــة الدولي الجنائي
لحـــالات غـــير مقبولـــة في أجـــزاء أخـــرى مـــن العـــالم؛ وتلـــك   
ــتثنائية      ــدورة الاس ــد ال ــت الســبب الرئيســي لعق ــة كان الانتقائي
ــرين      ــا في تشـــ ــس أبابـــ ــي في أديـــ ــاد الأفريقـــ ــة الاتحـــ لجمعيـــ

ا، وقـد أعلنـت حركـة بلـدان عـدم      . هـذ ٢٠١٣الأول/أكتوبر 
الانحيــــاز، في مؤتمرهــــا الــــوزاري الســــابع عشــــر المعقــــود في  

، أن سـوء  ٢٠١٦وخلال قمتها المعقـودة في عـام    ٢٠١٤ عام
ــار     ــه آث ــة يمكــن أن تترتــب علي ــة القضــائية العالمي ممارســة الولاي

وأكـد أن وفـده يؤيـد مواصـلة     سـلبية علـى العلاقـات الدوليـة.     
نطــاق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة      اللجنــة عملــها بشــأن  

وتطبيقه، مع تأكيـده لأهميـة التوافـق في الآراء وحاجـة الفريـق      
  العامل إلى أخذ الوقت اللازم لدارسة المسألة بعمق.  

ــه   الســيد محمــد راضــي   - ٢٤ ــا): أشــار إلى مــا قدمت (ماليزي
ماليزيا من تعليقات موسعة على مبدأ الولاية القضـائية العالميـة   

قــديمها معلومــات عــن تشــريعاا المحليــة المطبقــة ذات الصــلة وت
ــي      ــدول الأعضــاء، ينبغ ــالنظر إلى اخــتلاف آراء ال ــه ب ــال إن وق

تباع ج حذر من أجل تحديد عتبـة ممارسـة الولايـة القضـائية     ا
العالمية المتفقـة مـع القـانون الـدولي والمقبولـة مـن جانـب جميـع         

ــذ    ــة هـ ــافة إلى معاونـ ــاء. فإضـ ــدول الأعضـ ــدول  الـ ــهج الـ ا النـ
الأعضــاء علــى تضـــييق الفجــوة بينــها، فإنـــه ذو أهميــة بالغـــة      

  لضمان الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية.  

ثم إن عــدم إجــراء مناقشــة مثمــرة محــددة في اللجنــة        - ٢٥
بشأن قائمة الجرائم الـتي تطبـق عليهـا الولايـة القضـائية العالميـة       

ــرغم مــن أهميــة جهــود   هــو أمــر يبعــث علــى القل ــ  ق. وعلــى ال
ي الحقائق المبذولة لاكتسـاب فهـم أوضـح لنطـاق الولايـة      صتق

القضــائية العالميــة وتطبيقهــا، فإنــه ينبغــي للجنــة النظــر في اتخــاذ 
ــدء في إجــراء     ــل الب ــة، مث ــر واقعي ــل إجــراءات أكث متعمــق تحلي

للتعليقات والمعلومـات المقدمـة مـن الـدول الأعضـاء والمـراقبين       
نـه  أنـة القـانون الـدولي. غـير     لجإحالة الموضوع إلى  نيين، أوالمع

ــة علــى      يــتعين قبــل اتخــاذ مثــل تلــك الخطــوات أن تتفــق اللجن
  معايير واضحة تحدد مفهوم الولاية القضائية العالمية.  

: قـال إن حكومتـه لا تـزال مقتنعـة     (الهند) السيد راو  - ٢٦
، وأن الجوانـب  بأن مرتكبي الجرائم ينبغـي تقـديمهم إلى العدالـة   

الفنية الإجرائية، بما فيها انعدام الولايـة القضـائية، لا ينبغـي أن    
تحول دون معاقبتهم. وأكد أن أسس الولاية القضـائية الجنائيـة   
ــق بمكــان ارتكــاب      ــذي يتعل تشــمل الاختصــاص الإقليمــي، ال
الجريمة؛ والجنسية، التي تتعلق بجنسية المتهم، وفي الممارسة الـتي  

الدول، جنسية اـني عليـه، ومبـدأ الحمايـة الـذي       تتبعها بعض
يتعلق بالمصـالح الوطنيـة المتضـررة. علمـاً بـأن السـمة المشـتركة        
ــين      ــة ب ــة القضــائية هــي العلاق ــات المتعلقــة بالولاي لتلــك النظري

  الدولة التي تؤكد ولايتها القضائية وبين الجريمة المرتكبة.  

ة لا توجـد علاقـة بـين    وفي حالة الولاية القضائية العالمي  - ٢٧
الدولــة الــتي تطالــب بالولايــة القضــائية وبــين الجريمــة أو اــرم؛   
ويكمن مبررها في تأثير جرائم معينة على مصالح جميـع الـدول.   
والقرصنة في أعالي البحار هي الجريمـة الوحيـدة الـتي لا خـلاف     
بشــأن المطالبــة بتطبيــق الولايــة القضــائية العالميــة عليهــا؛ فقــد تم  

وين الولاية القضائية العالميـة فيمـا يتعلـق بالقرصـنة في اتفاقيـة      تد
ن هنــاك معاهــدات دوليــة أالأمــم المتحــدة لقــانون البحــار. غــير 

شتى تنص على الولاية القضائية العالمية بين الـدول الأطـراف في   
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ــة،      ــادة الجماعي ــل الإب ــة، مث ــق بجــرائم معين تلــك المعاهــدات يتعل
  وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب.  

والمســألة موضــع الخــلاف هــي مــا إذا كانــت الولايــة     - ٢٨
القضائية المنصوص عليها في تلك المعاهدات يمكن تحويلـها إلى  

ــة للممارســة المشــتركة،    بغــض النظــر عمــا  ولايــة قضــائية قابل
ــا.      إذا ــاً فيهـ ــة طرفـ ــرى المعنيـ ــدول الأخـ ــة أو الـ ــت الدولـ كانـ
تزال هناك تساؤلات بشـأن الأسـاس لتوسـيع نطـاق تلـك       ولا

الولاية القضائية؛ والعلاقة بين الولاية القضائية العالمية وقـوانين  
الحصانة والعفو والصفح؛ والمواءمـة مـع القـانون المحلـي. هـذا،      

 مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة والالتــزام     ولا ينبغـي الخلـط بـين   
ــليم المطلـــوبين    ــه علـــى نطـــاق واســـع المتعلـــق بتسـ المعتـــرف بـ

ــك       أو ــة ذل ــك الولاي ــأن تتجــاوز تل ــهم، أو الســماح ب محاكمت
اسـتخدام تلـك الولايـة في أي مسـألة      ةالالتزام، ولا يجب إساء

  جنائية أو مدنية.  

ــي    - ٢٩ ــيدة جـ ــاوزوالسـ ــت إن   زيـ ــين): قالـ ــاء (الصـ إنشـ
الولايـــة القضـــائية العالميـــة وممارســـتها ينبغـــي أن يتماشـــيا مـــع 
ــانون       ــع قواعــد الق ــه وم ــم المتحــدة ومبادئ ــاق الأم مقاصــد ميث
الدولي وينبغي ألا ينتهكا سيادة الدولة أو يتـدخلا في الشـؤون   
الداخليــة للـــدول، أو يتعــديا علـــى حصــانة مســـؤولي الدولـــة    

  والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.

وقالــت إن الولايــة القضــائية العالميــة تكمــل الولايـــة        - ٣٠
القضائية الوطنيـة. بيـد أنـه يجـب التمييـز بوضـوح بـين الولايـة         
القضائية العالمية وغيرها من أنواع الولايـات القضـائية لتفـادي    
التـداخل والتضــارب، والحفــاظ علــى اســتقرار النظــام القــانوني  

ــدول. وينبغ ــ  ــين ال ــات ب ــدولي والعلاق ــة  ال ــين الولاي ــز ب ي التميي
القضائية العالمية والتزام الدول بتسليم المطلوبين أو محاكمتـهم،  
وبين الاختصاص الممنـوح صـراحة للـهيئات القضـائية الدوليـة      
ــن      ــا مــــ ــة أو غيرهــــ ــدات معينــــ ــب معاهــــ ــة بموجــــ القائمــــ

  القانونية.  الصكوك

وقالت إن الدول تختلف بدرجـة كـبيرة بشـأن مسـألة       - ٣١
رائم ستخضع للولاية القضـائية العالميـة، باسـتثناء    تحديد أي الج

ــدولي       ــانون ال ــد قواعــد الق ــو القرصــنة. ولم تحــدد بع ــد ه وحي
ــات    ــز في المناقشـ ــي التركيـ ــن ثم ينبغـ ــلة. ومـ ــرفي ذات الصـ العـ
الجارية في الوقت الراهن على السبل التي تكفل تطبيـق الـدول   

هاك مبـادئ  الولاية القضـائية العالميـة بحكمـة وامتناعهـا عـن انت ـ     
ــة    القــانون الــدولي، ورفــع مطالبــات انفراديــة أو ممارســة الولاي
القضــائية العالميــة بطريقــة غــير مباحــة صــراحة بموجــب الإطــار 

  القانوني الدولي القائم.

وأضافت أنـه بـالرغم مـن أن مسـألة الولايـة القضـائية         - ٣٢
ــت مدر  ــة ظلــ ــذ   العالميــ ــة منــ ــال اللجنــ ــدول أعمــ ــة في جــ جــ

ال هنـاك القليـل مـن التوافـق بشـأن نطـاق       ، فلا يز٢٠٠٩ عام
الولايــة القضــائية العالميــة، ولــن يتوصــل إلى توافــق في الآراء في 
المستقبل القريـب علـى مـا يبـدو. ولـذلك، قـد تـود اللجنـة أن         
تنظر في تعليق نظرها في هذا الموضـوع، مـع السـماح بمواصـلة     

  تبادل الآراء داخل الفريق العامل المعني بالموضوع.

ــام    - ٣٣ ــت الســيد ف ــا فيي ــة    ب ــال إن الولاي ــام): ق ــت ن (فيي
القضـــائية العالميـــة أداة مهمـــة لمكافحـــة أخطـــر الجـــرائم ومنـــع 
الإفلات من العقاب. وقال إن حكومتـه، في سـياق إصـلاحها    

، نصــــت علــــى الولايــــة ٢٠١٥لقــــانون العقوبــــات في عــــام 
القضــائية العالميــة في حالــة جــرائم معينــة، وفقــاً للمعاهــدات       

لية التي فييت نام طـرف فيهـا. وبـذلك، أثبتـت فييـت نـام       الدو
التزامهــا بضــمان عــدم إفــلات مــرتكبي أخطــر الجــرائم الدوليــة 
مـــن العقـــاب، وبالمســـاهمة في تعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى       

  الصعيدين الوطني والدولي.

واســتطرد قـــائلا إن الولايـــة القضـــائية العالميـــة ينبغـــي    - ٣٤
فـق مـع المبـادئ العامـة لميثـاق الأمـم       تحديدها وتطبيقهـا بمـا يتوا  

المتحدة والقانون الدولي، ومـن بينـها المسـاواة في السـيادة بـين      
الــدول وعــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة للــدول وحصــانة  
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مســؤولي الــدول. وينبغــي ألا تخضــع للولايــة القضــائية العالميــة  
ــد      إلا ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــة والجـ ــادة الجماعيـ ــل الإبـ ــرائم مثـ جـ

انية وجرائم الحرب. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي تطبيـق  الإنس
الولايــة القضــائية العالميــة إلا كمــلاذ أخــير ولتكملــة الولايــات  
ــة        ــل الولاي ــة، مث ــة المعني ــوى بالجريم ــا صــلة أق ــتي له القضــائية ال
القضـائية الوطنيـة أو الإقليميــة. ومـن الأهميــة بمكـان أن يكــون     

ــيم ال  ــة   الجــاني المزعــوم موجــوداً في إقل ــتي تمــارس الولاي ــة ال دول
القضائية. وفضلا عن ذلك، ينبغي ألا تمارس الولايـة القضـائية   
العالمية إلا بعـد مناقشـة إمكانيـة تسـليم الجنـاة مـع الدولـة الـتي         

  وقعت فيها الجريمة ودولة جنسية الجاني المزعوم.

وفي الختام، قال إن وفده، حرصا علـى كفالـة ممارسـة      - ٣٥
العالمية بحسن نية وبطريقة محايدة، يؤيد وضـع  الولاية القضائية 

  معايير موحدة بشأن نطاقها وتطبيقها.

(النـــرويج): قـــال إنـــه يتضـــح مـــن   الســـيد كرافيـــك  - ٣٦
المناقشات التي دارت في الفريق العامل بشأن الولايـة القضـائية   
العالميــة ومــن المعلومـــات الــتي قدمتــها الـــدول الأعضــاء عـــن      

سـاا القضــائية أن جميـع الــدول تشــاطر   قوانينـها الوطنيــة وممار 
الرأي القائل بوجوب عدم الإفلات من العقـاب علـى الجـرائم    
الــتي تبلــغ درجــة مــن الخطــورة بحيــث تمثــل شــاغلا للمجتمــع    
الــدولي ككــل. والولايــة القضــائية العالميــة أداة مهمــة لضــمان   
ــة وبعــض الجــرائم الخطــيرة إلى      ــرتكبي الجــرائم الفظيع ــديم م تق

ــة.  ــدءاً    العدال ــرويج أن المفهــوم قــد تطــور ليصــبح مب ويســر الن
  أساسياً من مبادئ القانون الجنائي الوطني والدولي.

وقــال إن اللجنـــة أفضــل محفـــل لمناقشــة نطـــاق مبـــدأ      - ٣٧
الولاية القضائية العالمية وتطبيقه. فقد ساعدت المناقشـات الـتي   
ــف الــدول        ــى توضــيح مواق ــق العامــل عل جــرت داخــل الفري

الــتي تبــدو متقاربــة رغــم أن بعــض الوفــود لا تــزال   الأعضــاء، 
لديها شواغل إزاء احتمال إسـاءة اسـتخدام هـذا المبـدأ. وقـال      
ــة       ــدعو إلى إجــراء مناقشــات مفتوحــة وشــفافة بغي ــده ي إن وف

تحديــد التــدابير الراميــة إلى منــع أي إســاءة لاســتخدام المبـــدأ       
لخاضـعة  ولكنه لا يزال مقتنعا بأن وضع قائمة شاملة بالجرائم ا

  للولاية القضائية العالمية لن يكون خطوة بناءة.

وأشار إلى أن المسؤولية عن تحديد نطاق مبـدأ الولايـة     - ٣٨
ــة تقــع علــى عــاتق     القضــائية العالميــة وتطبيقــه في حــالات معين
مكاتب الادعاء الوطنية في الدول الـتي أدرجـت هـذا المبـدأ في     

ة التي ستطبق ـا الولايـة   تشريعاا المحلية. ونظرا إلى أن الطريق
القضائية العالمية في المسـتقبل في الـدول الـتي أدرجـت المبـدأ في      
ــة إلى حــد      ــات القضــائية الوطني ــا الكيان ــة تقرره أطرهــا الوطني
كبير أيضا، ينبغي أن تركز اللجنة علـى كيفيـة تنظـيم الهيئـات     
ــدأ       ــق مب ــا وتطبي ــة له ــاء التابع ــب الادع ــة لمكات القضــائية الوطني

يــة القضــائية العالميــة. ومــن المهــم تحديــد الآليــات المناســبة  الولا
لضمان استقلال مكاتب الادعاء وكوا بمنأى من أي تـدخل  
سياسي، والنظر في كيفية تطبيق السلطة التقديريـة للمحاكمـة   
في قضــايا الولايــة القضــائية العالميــة. ومــن شــأن مناقشــة تلــك   

بغــي ــا للمــدعين المســائل تعزيــز فهــم مشــترك للكيفيــة الــتي ين
ــة       ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــوا مب ــامين المســتقلين أن يطبق الع
بطريقة متسمة بالمسؤولية يمكن التنبؤ ـا. ولإحـراز التقـدم في    

  هذا الصدد لا بد للدول أن تتبادل تجارا وأفضل ممارساا.

(صــربيا): قــال إن الولايــة القضــائية  الســيد هولوفكــا  - ٣٩
ــة أداة ــيما    العالميـ ــيرة، لا سـ ــرائم الخطـ ــاة في الجـ ــة للمقاضـ قيمـ

ــا زال    ــيمة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني. ومـ الانتـــهاكات الجسـ
موقف حكومته هو عدم جواز قصـر جـرائم الحـرب والجـرائم     
المرتكبــة ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة علــى اختصــاص       
الدولة التي ترتكـب هـذه الجـرائم علـى أراضـيها والـتي تشـكل        

قلق اتمع الدولي ككل. وأخذاً لما سبق في الاعتبـار،  مدعاة ل
ــة      ــة، الــتي يجــب أن تكــون مكمل ــة القضــائية الوطني ــإن الولاي ف
للولايــة القضــائية الدوليــة، يمكــن أن تكــون فعالــة في مكافحــة  
الإفـــلات مـــن العقـــاب علـــى الانتـــهاكات الجســـيمة للقـــانون 
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اني المزعـوم  الدولي الإنساني، خاصة إذا لم تبد دولة جنسية الج
  أي رغبة في مقاضاته.

 ٢٠٠٣وأردف يقول إن صربيا قد اعتمـدت في عـام     - ٤٠
القانون المتعلـق ياكـل السـلطات الحكوميـة واختصاصـاا في      
دعاوى جرائم الحرب، الذي ينص على الولاية القضائية علـى  
جــرائم الحــرب الــتي ارتكبــت في إقلــيم يوغوســلافيا الســابقة،    

ية المتــهم أو اــني عليــه. فالمتــهمون في بغــض النظــر عــن جنســ
ــانون عــام     ــتي أجريــت بموجــب ق كــانوا  ٢٠٠٣المحاكمــات ال

ــدان اــاورة     ــيهم البل ــيم صــربيا ولم توجــه إل موجــودين في إقل
لوائح اام. ولم تتخذ حتى الآن أي إجراءات مـن هـذا القبيـل    
غيابيــاً. ويعكــف كــلٌّ مــن منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا  

كمــــة الدوليــــة لمحاكمــــة الأشــــخاص المســــؤولين عــــن      والمح
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبـت في  

علـى رصـد هـذه     ١٩٩١إقليم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عـام     
  المحاكمات، وذلك في إطار استراتيجية الإنجاز التي وضعتها.

ــع      - ٤١ ــة من ــانون تســتند إلى اتفاقي وأضــاف أن أحكــام الق
ــات       ــا واتفاقي ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــة جريم ومعاقب

ــام  ــانون    ١٩٤٩جنيـــف لعـ ــع القـ ــا. ويمنـ ــا تمامـ ــق معهـ وتتوافـ
ــده إزاء    ــة التزامـــات بلـ ــد نتيجـ الإفـــلات مـــن العقـــاب واعتمـ
المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة. وهـــو لا يســـتهدف  
 كرواتيا أو أي دولة أخرى، على وجه الخصـوص. ولـيس مـن   

الذين حوكموا بموجـب هـذا القـانون     ١٧٠بين الأشخاص الـ 
إلا مــواطن كــرواتي واحــد. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن اللجنــة   
الأوروبيــة للديمقراطيــة مــن خــلال القــانون (لجنــة فينيســيا) قــد  

  اتخذت رأيا إيجابيا بشأن القانون.

وأشار إلى أن القانون لا يتعارض مـع الاتفـاق الثنـائي      - ٤٢
بــين صــربيا وكرواتيــا بشــأن التعــاون في  ٢٠٠٦عــام المـبرم في  

المحاكمة على جرائم الحرب أو مذكرة التفـاهم الموقعـة بينـهما    
بشأن التعاون في مجال الملاحقة. واسـتمر التعـاون    ٢٠٠٥عام 

، عنـدما  ٢٠١١في إطار هذين الصكين دون عوائق حـتى عـام   
ونيـة  اعتمدت كرواتيا قانونـا يعلـن بطـلان بعـض الوثـائق القان     

للهيئات القضائية التابعة لكل من الجيش الشـعبي اليوغوسـلافي   
السابق، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية السـابقة،   
وجمهورية صربيا. وأتاح هذا القانون للقضاء الكـرواتي رفـض   
التصـــرف في المســـائل الـــتي تتعــــارض مـــع النظـــام القــــانوني      

نتيجــة لــذلك، توقــف    لكرواتيــا، وتضــر بســيادا وأمنــها. و   
قضـية خاصـة بأشـخاص مشـتبه في      ٧٥التعاون تماما ولا تزال 

  ارتكام جرائم حرب معلقة.

وقــال إن كرواتيــا لم تطلــب إلى صــربيا تعــديل قانوــا    - ٤٣
المتعلــق ياكــل الســلطات الحكوميــة واختصاصــاا في دعــاوى  

، ويــدل ذلــك ٢٠١٥جــرائم الحــرب حــتى كــانون الثاني/ينــاير  
أن دعوا الحالية إلى إجراء تغييرات في القانون هي بـدافع  على 

مــن الاعتبــارات السياســية والرغبــة في ضــمان إفــلات المــواطنين 
الكرواتيين الذين ارتكبوا أخطر الجرائم من العقاب. ولن تعدل 
صربيا هذا القانون ولن تلغيه لأن ذلك سـينم عـن عـدم احتـرام     

المشتبه في ارتكـام جـرائم   التزامها الدولي بمحاكمة الأشخاص 
ــانون      ــا لقواعــد الق حــرب، بغــض النظــر عــن جنســيتهم. ووفق
ــن        ــد م ــواردة في العدي ــد ال ــك القواع ــا في ذل ــرفي، بم ــدولي الع ال
النصوص القانونية الدولية التي صدقت عليها صـربيا وكرواتيـا،   
فإن مرتكبي جـرائم الحـرب الـذين لا تجـري مقاضـام في دولـة       

  اكموا في دول أخرى.جنسيتهم يجب أن يح

ومضى يقول إنه رغـم ادعـاء ممثـل كرواتيـا أن صـربيا        - ٤٤
تسيء استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لأغراض سياسـية  
أو لإعــادة كتابــة التــاريخ، فــإن كرواتيــا هــي الــتي تحــاول، في   
الواقـــع، أن تعيـــد كتابـــة التـــاريخ وتتغافـــل عـــن الجـــرائم الـــتي 

ــها ضــد الشــعب    ــتراع الــذي دار في    ارتكبت الصــربي خــلال ال
التسعينات والجرائم التي ارتكبها النظام الفاشي لدولة كرواتيـا  
المستقلة خلال الحرب العالمية الثانيـة. ومـن الجـدير بالـذكر أن     
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القضاء الكرواتي لم يحكم إلا علـى شـخص واحـد فيمـا يتعلـق      
 ٢ ٥٠٠بالجرائم المرتكبة أثناء عملية العاصفة، الـتي قتـل فيهـا    

صـــربي، جلـــهم مـــن المـــدنيين، بطريقـــة بوحشـــية وتم تشـــريد  
 ١١٩شخص قسرا. وعلاوة على ذلـك، كانـت    ٢٥٠ ٠٠٠

لائحة اام بجـرائم الحـرب الـتي     ٣ ٥٨٤لائحة فقط من أصل 
موجهـة ضـد أفـراد في     ٢٠١٥أصدرا كرواتيـا في ايـة عـام    

القوات المسـلحة الكرواتيـة، ويمضـي تأهيـل مجرمـي الحـرب في       
  بلد بلا هوادة.ال

ولذلك، قال إنـه يـدعو كرواتيـا إلى ملاحقـة مـرتكبي        - ٤٥
جرائم الحرب، والامتناع عن توجيه اامات لا أساس لهـا إلى  
ــاء مســتقبل أوروبي مشــترك،      ــة ببن ــده. وتظــل صــربيا ملتزم بل
وتعزيـز التعـاون الإقليمــي، وإقامـة علاقـات حســن الجـوار مــع      

  ترام المتبادل.كرواتيا على أساس التفاهم والاح

(بـنغلاديش): قـال إن الولايـة القضـائية     السيد مـؤمن    - ٤٦
ــة الوطنيــة في     العالميــة ينبغــي أن تفهــم علــى أــا مكملــة للولاي
الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني 
الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهـذا النـهج العملـي    

ساسي، حيـث تعتـبر المحكمـة الجنائيـة     مكرس في نظام روما الأ
ــتي تكــون فيهــا        ــلاذ الأخــير في الحــالات ال ــة الم ــة محكم الدولي
ــى       ــادرة عل ــة أو غــير ق ــة غــير راغب الســلطات القضــائية الوطني
ــة وجــرائم       ــادة الجماعي ــل الإب ضــمان المســاءلة عــن جــرائم مث
ــذه      ــود هـ ــانية. ووجـ ــد الإنسـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــرب والجـ الحـ

لمخولة لها، يجب أن يفـرض علـى الولايـات    المحكمة، والسلطة ا
ــة للــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي     القضــائية الوطني
التزامــا بالتصــدي لأي إمكانيــة للإفــلات مــن العقــاب علــى       
الجــرائم الفظيعــة الجماعيــة المرتكبــة داخــل أقاليمهــا، حيثمــا       

  ارتكبت وأيا كان مرتكبها.

مـة لممارسـة ولايتـها    وقال إن أي محاولة تقوم ا المحك  - ٤٧
القضــائية دون اكتــراث يـــذكر بالولايــة القضــائية للمحـــاكم     

الوطنية ستجعلها عرضة لتقلبـات السياسـات الدوليـة والمحليـة،     
ــدول     ــيرة. ويمكـــن للـ ــبين مـــن بعـــض الحـــالات الأخـ ــا يتـ كمـ
الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي أن تعمــل علــى منــع هــذه   

ــا   ــة، حرصـ ــي للمحكمـ ــن ينبغـ ــة، ولكـ ــون   الإمكانيـ ــى صـ علـ
سلطتها ومصداقيتها، أن تكفل بقاء اختصاصها مكملا لعمـل  

  المحاكم الوطنية.

وقال إن المحاكم الوطنية إذا كانـت تطبـق مبـدأ الولايـة       - ٤٨
ــع وبطريقــة تتجــاوز        القضــائية العالميــة أيضــا علــى نطــاق واس
ــة، يمكــن أن تصــبح مفتوحــة للنفــوذ السياســي     الحــدود الإقليمي

ــي، ف  ــدولي والمحلـ ــة    الـ ــزة التنفيذيـ ــين الأجهـ ــات بـ ــد العلاقـ تتعقـ
والقضائية للدول على الصعيدين الدولي والوطني. ويجب تجنـب  
الأحكام التعسفية بشأن اختصاص العمليـات القضـائية الوطنيـة    
في تطبيــق الولايـــة القضــائية العالميـــة، وينبغــي ألا يعتـــبر بعـــض    

ــر مســاواة مــن غيرهــا في ه ــ    ــة أكث ــات القضــائية الوطني ذا الولاي
الصدد. فمـن شـأن ذلـك أن يقـوض هـدفي العدالـة والإنصـاف        

  اللذين يرمي مبدأ الولاية القضائية العالمية إلى تحقيقهما.

ــي   - ٤٩ ــيد أطلسـ ــة    السـ ــدأ الولايـ ــال إن مبـ ــرب): قـ (المغـ
القضائية العالمية يشكل استثناءً مـن القواعـد التقليديـة للقـانون     

لــت ــذا المبــدأ  الجنــائي الــدولي حيــث إنــه يتــيح لأي دولــة قب  
بموجب أحكام معاهدة ما أن تمارس الولايـة القضـائية الجنائيـة    
علــى نطــاق يتجــاوز حــدودها الإقليميــة فيمــا يتعلــق بمــرتكبي    
أخطر أنواع الجرائم الـتي تمـس اتمـع الـدولي، بصـرف النظـر       
عــن جنســية الجنــاة أو جنســية ضــحايا تلــك الجــرائم أو مكــان 

افحــة الإفــلات مــن العقــاب.  ارتكاــا. والغــرض منــه هــو مك 
ومع ذلك، يجب علـى مـن يطبـق هـذه الولايـة احتـرام مبـدأي        
المســاواة في الســيادة بــين الــدول وســلامة أراضــيها، المنصــوص 

  عليهما في ميثاق الأمم المتحدة.

وقــال إن ممارســة الولايــة القضــائية العالميــة ــدف إلى    - ٥٠
ــة، ومــع ذلــك فإــا تنطــو    ــة العالمي ي علــى خطــر  تحقيــق العدال
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المســاس بمبــدأي الســيادة الوطنيــة وعــدم التــدخل المنصــوص       
عليهمــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة. وهــذا هــو الســبب في عــدم  
الاعتراف بمبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون المغربي. غـير  
أنـه يتضـمن بالفعــل عـددا مـن الأحكــام الـتي تـدخل في نطــاق       

، يسـلِّم مشـروع القـانون الجنـائي     هذا المبدأ. فعلى سبيل المثال
المغربي، بصيغته المنقحة، بوجود عـدد مـن الجـرائم الـتي تخضـع      
ــد     ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــا الجـ ــا فيهـ ــة، بمـ ــائية العالميـ ــة القضـ للولايـ
الإنســانية والإبــادة الجماعيــة. وفي حــالات الجــرائم المرتكبــة      
خارج إقليم المغرب، فإن أحكـام قـانون المسـطرة الجنائيـة هـي      

تي تنظم نطاق تطبيق الولايـة القضـائية الوطنيـة. ويـنص هـذا      ال
القــانون أيضــا، وفقــاً لصــيغة مشــروعه الــتي يجــري إعــدادها        

  حالياً، على عدم سريان التقادم على الجرائم الخطيرة.

وأضاف أن القانون المغـربي يسـتند إلى مبـادئ الولايـة       - ٥١
ولا يعتـرف   القضائية الإقليميـة أو الولايـة القضـائية الشخصـية    

بالولاية القضائية العالميـة، سـواء باعتبارهـا أداة فنيـة أو أساسـا      
للولاية القضائية. ومع ذلك، يتضمن التشـريع المغـربي أحكامـا    
تنظم الأفعال والجرائم التي تؤدي إلى سـريان الولايـة القضـائية    
العالمية، ولكنـه لا يتضـمن أي أحكـام تحـول دون تطبيـق هـذا       

الإفــلات مــن العقــاب. واعتمــد المغــرب هــذا  المبــدأ أو تشــجع 
النــهج لأنــه يعتــبر أن الولايــة القضــائية العالميــة مبــدأ اختيــاري   
ولــيس قاعــدة ملزمــة؛ ويعتــبر أيضــا أن المحــاكم الوطنيــة مخولــة   
هذه الولايـة مسـبقا ولكنـها ليسـت ملزمـة بممارسـتها. ويـرى        

حيـث  المغرب أن الولايـة القضـائية العالميـة مبـدأ وقـائي أيضـا،       
إا تستخدم للتعويض عـن أوجـه القصـور في الـنظم القضـائية      

  الوطنية فيما يتعلق بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة.

ــرف في اتفاقيــات        - ٥٢ ــائلا إن المغــرب ط ــابع كلامــه ق وت
وفي بروتوكوليها الإضـافيين الأول   ١٩٤٩جنيف الأربع لعام 

قيـــة مـــن اتفا ٢٠والثـــاني، وإنـــه ســـحب تحفظـــه علـــى المـــادة  
مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة  

القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة، وإنـــه يعتـــرف بـــالالتزام      
بالتسليم أو المحاكمة باعتبـاره أساسـا للولايـة القضـائية يختلـف      
عن الأساس المستمد من مبدأ الولاية القضائية العالمية في إطـار  

ــد أن أع   ــا الأساســي. بي ــن   نظــام روم ــذيب وغــيره م ــال التع م
ــة    ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ضــروب المعاملــة أو العقوب
التي تحظرها الاتفاقيـة، إضـافة إلى حـالات الاختفـاء القسـري،      
هـي أفعـال مجرمــة بوضـوح في التشـريع المغــربي. وعـلاوة علــى      

من قانون المسـطرة الجنائيـة تـنص علـى      ٧١٣ذلك، فإن المادة 
ت الدولية أسبقية على القوانين الوطنيـة في مسـائل   أن للاتفاقيا

ــوبين. وفي أيــار/      ــليم المطل ــق بتس ــا يتعل ــاون القضــائي فيم  التع
، استضاف المغرب المؤتمر الخـامس لـوزراء العـدل    ٢٠٠٨ مايو

للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، الذي اعتمـد اتفاقـا بشـأن    
مين لمكافحة الإرهـاب.  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم ار

  وهذا الصك القانوني المهم مودع لدى المغرب.
  

  البيانات المدلى ا في إطار ممارسة حق الرد

(كرواتيــا): قــال إن التعليقــات الــتي  الســيد روغــاتش  - ٥٣
ــا في الواقـــع    ــأن بلـــده لا أســـاس لهـ أدلى ـــا ممثـــل صـــربيا بشـ

ــا و    أو  ــتي أدلى ــات ال ــانون. وأضــاف أن التعليق ــده  الق ــد بل ف
ــة      ــق ياكــل الســلطات الحكومي ــانون الصــربي المتعل بشــأن الق
واختصاصــاا في دعــاوى جــرائم الحــرب لا ترمــي عمــدا إلى   

  التضليل أو الكيد.

وقــال إن القــراءة الصــحيحة للقــانون الــدولي تــبين أن    - ٥٤
القانون الصربي ليس أداة للولاية القضـائية العالميـة، حيـث إـا     

بعا أو محايدا من الناحيـة السياسـية في تطبيقـه.    ليس عالميا أو تا
والنـهج غــير المســبوق إزاء الولايـة القضــائية الجنائيــة الــوارد في   

ــادتين  ــانون     ٣و  ٢الم ــق الق ــث لا ينطب ــانون، حي ــذا الق ــن ه م
على بعض الدول، التي تختارها صربيا، يحـرم تلـك الـدول،     إلا

ا في مقاضـاة  بما فيها كرواتيا، من فرصة ممارسة حقها وواجبـه 
بعــض مــن أخطــر الجــرائم الدوليــة، رغــم أن علاقتــها بالقضــية  
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أقـوى بكــثير، إن لم تكــن حصـرية، في حــين يمكــن لصــربيا أن   
ــرد فشـــل        ــة القضـــائية بمجـ ــى هـــذه الولايـ ــبرر التعـــدي علـ تـ

  التبعية.  اختبار

ومضـى يقــول إن صــربيا لا تحتـاج إلى الأجــزاء المــثيرة     - ٥٥
إلى التعـدي علـى سـيادة الـدول      للجدل من هـذا القـانون، ولا  

ااورة من أجل محاكمة مرتكبي الانتـهاكات البشـعة للقـانون    
ــتي وقعــت في يوغوســلافيا الســابقة. فمــن      ــدولي الإنســاني ال ال
ــادة      ــل الإب ــا أن تحــاكم صــربيا مــرتكبي جــرائم مث الممكــن تمام
ــة     ــة في مدين ــة في سريبرينيتشــا وجــرائم الحــرب المرتكب الجماعي

رواتيــة بموجــب قانوــا الجنــائي الحــالي، لا ســيما  فوكوفــار الك
مـن هـذا القـانون؛ وإضـافة إلى ذلـك، توجـد في البلـد         ٩المادة 

  المؤسسات اللازمة لإجراء المحاكمات.

وصــحيح، علــى حــد قولــه، أن القــانون قــد حظـــي         - ٥٦
ببعض الدعم الدولي أثناء المراحل المبكرة مـن وضـعه، قبـل أن    

صـربيا بمسـؤولياا فيمـا يتعلـق بمقاضـاة      تخيب الآمـال في وفـاء   
ومعاقبة مرتكبي الجرائم، وأصبح من الواضح أن القانون يساء 
استخدامه لأغـراض سياسـية. إلا أنـه، وحـتى في تلـك المرحلـة       
ــد       ــن مخــاوف. فق ــة ع ــة دولي المبكــرة، أعــرب خــبراء ذوو سمع
ــة     ــألة الولايـ ــثلا، أن مسـ ــة، مـ ــامين الدوليـ ــة المحـ ــدت رابطـ أكـ

ليست واضحة تماما واقترحت إدراج شـرط يكملـها   القضائية 
في القانون. وذكر ممثل صربيا خطأً أن لجنـة فينيسـيا اعتمـدت    
رأيا إيجابيا بشأن القانون. فلم تنظر لجنـة فينيسـيا في الواقـع في    

بشــأن تنظــيم  ٢٠٠٨ذلــك القــانون بــل في قــانون صــدر عــام  
  .٢٠١٣المحاكم وفي التعديل الذي أدخل عليه في عام 

وقال إن منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا لاحظـت        - ٥٧
في تحليلها الدقيق لدعاوى جرائم الحـرب في صـربيا أن صـربيا    
حاكمت، خلال العقد الماضي، قضـايا منعزلـة في الغالـب مـن     
قضايا جرائم الحرب، وأن استقلال السلطة القضـائية في البلـد   

ــام، وأن الـــرأي العـــام غـــير   ــعيفة بوجـــه عـ داعـــم  لا تـــزال ضـ

لمحاكمــات جــرائم الحــرب، وأن مكتــب المــدعي العــام لجــرائم   
الحرب يتعرض بشكل متزايـد لتـدخل لا مـبرر لـه مـن جانـب       
أجهزة الدولة الأخرى. ويشير المدعي العام للمحكمة الدوليـة  
ليوغوســلافيا الســابقة في تقريــره المقــدم إلى مجلــس الأمــن في      

، المرفــــــــق الثــــــــاني)، إلى  S/2016/454( ٢٠١٦أيار/مــــــــايو 
مشروعة بشأن قوة التزام صربيا بمسألة إقامـة العـدل    شواغل”

كمـا أبلـغ رئـيس    “. في قضايا جرائم الحرب وجهود المصـالحة 
المحكمــــــة مجلــــــس الأمــــــن بعــــــدم تعــــــاون صــــــربيا، وفي      

، أمـــرت المحكمـــة صـــربيا بتســـليم    ٢٠١٦آب/أغســـطس  ١
. ٢٠١٥المتهمين الذين ترفض تسـليمهم منـذ عـام    الأشخاص 

  ل صربيا لهذا الأمر.تثولم تم

ــه ينبغــي الإشــارة أيضــا إلى أن عــددا مــن      - ٥٨ وأضــاف أن
الدول قد رفضـت الامتثـال لطلبـات تسـليم اـرمين الصـادرة       
عن صربيا على أسـاس القـانون المتعلـق ياكـل واختصاصـات      

لحـرب، لأـا اعتـبرت    السلطات الحكومية في دعـاوى جـرائم ا  
  الطلبات ذات دوافع سياسية ودون أساس قانوني.

وأكــد أن الأغلبيــة الســاحقة مــن الأشــخاص المتــهمين   - ٥٩
والمدانين أمـام المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة صـربيون       
ــا       ــة أـ ــتي رأت المحكمـ ــدة الـ ــة الوحيـ ــي الدولـ ــربيا هـ وأن صـ

ماعيـة والمعاقبـة عليهـا.    انتهكت اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الج    
وهذا التأكيد ليس مضللا؛ فهو حقيقة معروفـة جيـدا وتنطبـق    
ــاب تســمية       ــن ب ــه وهــو م ــر المقضــي ب ــة الأم ــدأ حجي ــه مب علي

قبيـل الصـدفة أو الخطـأ المؤسـف      الأشياء بأسمائهـا؛ ولـيس مـن   
مسألة تآمر، بل هو دليل مقنع على أن صربيا، لا جيراـا،   أو

انيـة أسـفرت عـن عشـرات الآلاف     هي التي شنت حروبا عدو
من الوفيـات وتشـريد ملايـين الأشـخاص في أوروبـا. وبالتـالي       
فإن صربيا غير مؤهلة بشكل استثنائي لتـولي الولايـة القضـائية    
على الأحداث الواقعة في البلدان ااورة، التي حرضت عليهـا  

  إلى حد كبير.
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وقـال إن كرواتيــا تفهـم أن مــن الصـعب علــى صــربيا      - ٦٠
أن تواجــه دورهــا في الأحــداث الــتي جــرت في يوغوســلافيا       
السـابقة لأــا تســعى إلى اسـتيفاء معــايير الانضــمام إلى الاتحــاد   
الأوروبي فيمــا يتعلــق بوجــود قضــاء مســتقل وفعــال وبســيادة   
القانون. وكرواتيا، باعتبارها دولة عضـوا في الاتحـاد الأوروبي   

اا للانضـمام  خضع نظامها القضائي للتمحـيص أثنـاء مفاوض ـ  
إلى الاتحـاد، أقــدر علــى التعليــق علــى التقــدم المحــرز في صــربيا،  
ــده ســجلاً        ــال إن لبل ــدعم. وق ــديم ال ــتعداد لتق ــى اس ــي عل وه
جديراً بالثناء في ملاحقة مرتكبي جرائم الحـرب، بغـض النظـر    

، ٢٠١٥عـــن جنســـية المتـــهم أو الضـــحية: فحـــتى ايـــة عـــام  
ــن  ش ٣ ٥٥٤رفعــت دعــاوى جــرائم حــرب ضــد    خصــا، أدي

مــن الأفــراد العســكريين     ١١٩منــهم، ودعــاوى ضــد     ٦٠٥
  منهم. ٤٦وأفراد الشرطة، أدين 

وقـال في ختــام بيانــه إنــه بــدلا مــن إقــدام صــربيا علــى    - ٦١
جهود عقيمة لوضـع صـورة أفضـل عـن تصـرفاا في الماضـي،       
ينبغي لها أن تتطلع إلى المستقبل، وتتعاون مع الـدول اـاورة،   

ــة،    وتنفــذ الولا ــة علــى نحــو ســليم بحســن ني ــة القضــائية العالمي ي
ــل مــع        ــاون الكام ــها التع ــة، بســبل من ــا الدولي ــي بالتزاما وتف

  المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

(صـربيا): قـال إن البيـان الـذي أدلى      السيد هولوفكـا   - ٦٢
ــه يشــجع        ــال إن ــة. وق ــر بشــدة إلى الدق ــا يفتق ــل كرواتي ــه ممث ب

ــائج أنفســهم بقــراءة تقييمــات  المنــدوبين علــى اســت  خلاص النت
الرئيس والمدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة،  

ــة   ــواردة في الوثيقـ ــاص   S/2016/454الـ ــام خـ ــلاء اهتمـ ــع إيـ ، مـ
  للتعليقات بشأن كرواتيا.

ببنـاء مسـتقبل    وقال إن صربيا تظل صادقة في التزامها  - ٦٣
أوروبي مشــترك وبتعزيــز التعــاون الإقليمــي وكــل شــكل آخــر  
من أشكال التعاون مع كرواتيا علـى أسـاس الاحتـرام المتبـادل     
ــن أســس        ــية الــذي يشــكل جــزءا م ــزام بمكافحــة الفاش والالت

مشروع الاتحاد الأوروبي واتمع الحـديث. وفي هـذا الصـدد،    
لخطــوات الــتي اتخــذا تشـعر صــربيا بقلــق بــالغ إزاء عـدد مــن ا  

السلطات الكرواتية، والتي تعكـس السياسـة التحريفيـة الراميـة     
إلى رد الاعتبار إلى لكيان الفاشـي الـذي يـدعى دولـة كرواتيـا      
المستقلة وإخفاء أعمالها أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، وكـذلك      

  الجرائم التي ارتكبتها ضد السكان الصرب في التسعينات.

لكلام قائلا إن السياسات التي تنتهجها كرواتيا وتابع ا  - ٦٤
حاليـــا قـــد أدت أيضـــا إلى عـــدد مـــن الحـــوادث ذات الـــدوافع  
العرقية التي تستهدف السـكان الصـرب في كرواتيـا ويبـدو أـا      
دف إلى يئة بيئة تسمح بارتكاب هذه الجرائم دون عقـاب.  

 يسـبق  وارتكبت كرواتيا العديد من الأعمال غير اللائقة التي لم
لهـا مثيــل في تـاريخ أوروبــا الحديثــة وتسـببت في معانــاة شــديدة    

  لرعايا صربيا والطائفة الصربية في كرواتيا.

وقــال إن صــربيا تنتظــر مــن اتمــع الــدولي أن يــدين      - ٦٥
بشـدة تمجيــد النازيــة والفاشـية ورد الاعتبــار لهمــا في أي جــزء   

حــين يحتفــل مــن العــالم، دون اســتثناء، والا يلتــزم الصــمت في 
بارمين والإرهابيين والفاشـيين كأبطـال وطنـيين. وسيشـكل     
خــلاف ذلــك قبـــولا ضــمنيا للافتـــراءات والبيانــات الكاذبـــة     

  المعروضة في الجلسة الحالية.

ــاتش   - ٦٦ ــرفض     الســيد روغ ــده ي ــال إن وف ــا): ق (كرواتي
البيان الذي أدلى به ممثل صربيا لأنـه لا أسـاس لـه مـن الصـحة      

إلى دراسة مختلـف التقـارير المقدمـة مـن المحكمـة       ويدعو الوفود
الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة والأحكـام ذات الصـلة الصـادرة      
ــة باعتبارهـــا أدلـــة. ومـــن الجـــدير    عـــن محكمـــة العـــدل الدوليـ
بالإشارة أيضا أن الإجـراءات الجنائيـة في كرواتيـا لا ترصـدها     

  المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

 الوفــود الرجــوع إلى البيــان الــذي أدلى بــه وطلــب إلى  - ٦٧
في الجلسة الثالثة عشرة للجنة في الدورة الحاليـة، فكـرر تأكيـد    
موقــــف وفــــد بلــــده أن القــــانون الصــــربي الهجــــين والجــــائر   
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والسـخيف يتعلـق بالولايـة القضـائية الإقليميـة أكثـر ممـا تتعلــق        
فسـها،  بالولاية القضائية العالمية. وفي الواقع، أشـارت صـربيا ن  

في البيان الذي أدلت بـه في الـدورة السـبعين للجمعيـة العامـة،      
إشـارة إلى  “ الولايـة القضـائية العالميـة أو الإقليميـة    ”إلى تطبيق 

  هذا القانون.

واختتم بالقول إنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يشـعر        - ٦٨
ــتي أدت إلى     ــات الــ ــق السياســ ــودة إلى تطبيــ ــالقلق إزاء العــ بــ

 يوغوسـلافيا السـابقة وغـزو صـربيا لــدول     الحـروب المـدمرة في  
أخرى في ظل نظـام سـلوبودان ميلوسـيفيتش. أمـا فيمـا يتعلـق       
بتمجيــد مجرمــي الحــرب المــدانين، فمــن دواعــي الســخرية بــل    
الأســى أن مجــرم الحــرب المــدان فيســلين شليفانســانين رافــق        
رئيس صـربيا وغـيره مـن كبـار المسـؤولين الصـرب في مناسـبة        

  ياء ذكرى تحرير أوروبا.أقيمت مؤخرا لإح

(صربيا): قال إن الوقـائع الـواردة في    السيد هولوفكا  - ٦٩
  التقارير ذات الصلة واضحة كل الوضوح.

  ١٦:٤٠رفعت الجلسة الساعة   

  


